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  إعـداد
  لى عدنان الفيلع/ الأستاذ
  )ماجستير قانون( 

  مدرس القانون الجنائي المساعد
جامعة / كلية الحقوق / فرع القانون العام 

  العراقجمهورية / الموصل 

 بدائل إجراءات الدعوى الجزائية

  )دراسة مقارنة(
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  بدائل إجراءات الدعوى الجزائية
  ــــــــ

  
  

  :الخلاصة
  

نقصد ببدائل إجراءات الدعوى الجزائيـة      
إعطاء دور اكبر لأطراف الدعوى الجزائية من       
المتهم والمجني عليه والنيابة العامـة والقـضاء        
ومؤسسات المجتمع المدني في إنهاء الخصومة      

 والسيطرة علـى مجريـات الـدعوى        الجنائية
الجزائية لمواجهة ازديـاد وتنـامي الظـاهرة        

فلقد أدى تطـور    . الإجرامية في العصر الحالي   
الحياة وسعة آفاقها إلى زيادة معاناة المجتمعات       
وكان من أبرز ما تعانيه هذه المجتمعـات هـو          
زيادة عدد الجرائم كماً ونوعاً مما انعكس ذلـك         

 وزيادة العبء الملقى على     على الجهاز القضائي  
كاهل المحاكم، وكل ذلك أدى إلى تزايد القضايا        
الجنائية وتراكمها فأصبح تأجيل نظرهـا إلـى        
جلسات متعددة هو السمة الغالبة علـى عمـل         

  . المحاكم الجنائية
  

ــه، وتحــت ضــغط حاجــة  ــاء علي بن
المجتمعات، فقد ظهرت الوسائل البديلـة لحـل        

وتسوية الدعاوى الجزائية كنتاج لعدم     المنازعات  
فاعلية الجهاز القضائي التقليـدي فـي حـسم         
الدعاوى الجزائية فظهر مـا يعـرف ببـدائل         

  . إجراءات الدعاوى الجزائية
  
  
  
  
  
  
  

  

Abstract 
Alternatives of procedures 

criminal cases mean giving the 
parties of criminal cases, i.e., 
accused, victim, public prosecutor, 
the judiciary and organizations of 
civil society, a greater role to put an 
end for the criminal suits and to 
control the events of criminal cases in 
order to confront increased and 
developed criminal phenomenon at 
present. Life development and 
extension of its horizons increased 
the sufferance of societies. The most 
distinct sufferance is increased 
number of crimes quantitatively and 
qualitatively. This reflects on the 
judiciary and increased burden 
imposed on courts. All these 
increased the criminal lawsuits; 
hence, postponement of sentence 
pronouncing became the dominant in 
the criminal courts.  

Thus, under the stress of urgent 
needs of societies, alternative means 
developed to solve the litigations and 
to reconcile the criminal cases as a 
result of inactivation of conventional 
judiciary in giving judgments related 
to the criminal cases. So, alternatives 
of procedures criminal cases arose.  
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  المقدمة -:أولاً
  

: من ظاهرتين أولاهما   تعاني المجتمعات 
ظاهرة الحفظ بلا   : زيادة عدد الجرائم، وثانيهما   

، )1(الأحرى الحفـظ الإداري للواقعـة   تحقيق أو
للقول وبحق بأن العدالـة   وهذا ما حدا بالبعض

الجنائية المرفق الذي ينصف الآخرين قد أصبح       
وعليه طغى إلى سطح  ،)2( نصفهي في حاجة لمن

المجتمعات ما يعرف بأزمة العدالـة الجنائيـة،        
والمحـاولات المـضنية    وبالرغم من الجهـود 

المبذولة من قبل الحكومات لتخفيف العبء عن       
زيادة أعدادهم، فإن هذه  كاهل القضاة عن طريق

الزيادة لا تتناسـب بتاتـاً البتـة مـع الزيـادة            
التـي تعـرض علـى     المتضاعفة لكم القضايا

ولا أعتقد أن أي زيادة فـي       . )3(المحاكم كل عام  
  أن تواكب هذا الكم الهائل من  عدد القضاة يمكن

بالإضـافة إلـى أن     ،  )4( المشكلات والخلافات 
                                                 

 النظرية ،يمالدكتور محمد حكيم حسين حك )1(
الجنائية، دراسة  العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد

مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، دار الكتب 
  .181، ص 149م، بند 2005القانونية، القاهرة،

 نحو تيسير الإجراءات ،عمر سالم الدكتور)2(
لعربية،  االجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة

  .29، ص 1997القاهرة، 
 نحو محاولة للتوفيق ،كتور عاشور مبروكالد)3(

النهضة  داربين الخصوم، دراسة تحليلية مقارنة،
  4ص  ، 2002العربية، القاهرة، 

ففي دولة كفرنسا إذا تتراوح المدة من وقت  )4(
بشأنها بين  وقوع الجريمة إلى صدور الحكم البات

حيث أصبحت ست عشر ... سنتين وثلاث سنوات
عدد  ، وفي مصر1999شهراً ونصف في سنة 

كمة االقضايا الجنائية التي عرضت أمام المح
قضية،   مليون12 بلغ 2002المصرية خلال عام 

انظر الدكتور شريف . وهذا هو حال كافة الدول
الإجراءات الجنائية،   الحق في سرعة،سيد كامل

دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .وما بعدها 11، ص 2، بند 2006

في حكم المستحيل، لأنه  توفير العدد اللازم أمر
يتطلب أعباء مالية كبيرة لا تتمكن الدولة مـن         

تصادية الراهنـة،  ظروفها الاق توفيرها في ظل
وليت الأمر يتوقف علـى تـذليل الـصعوبات         

بل أن الأمر يتطلب أكثر من  الاقتصادية وحدها
ذلك لأن توفير رجل العدالـة يتطلـب تـوافر          

يسند إليه القيام بتلك المهمـة   شروط معينة فيمن
 الجليلة سواء من الناحية العملية أو القانونية أو

  .)5( ليسيرةالأخلاقية وهذه الأمور ليست با
  

 مشكلة البحث -:ثانياً
          

مستمر وتأجيل  إن القضايا في تزايد
نظرها إلى جلسات متعددة أصبحت السمة 

فأصبح  الغالبة على عمل الجهاز القضائي،
عاجزاً عن القيام بدوره في تحقيق العدالة 

ظاهرة  الجنائية، ولذلك أسبابه نورد منها
ة، وظاهرة وأزمة العقوب التضخم التشريعي

وظهور نماذج إجرائية  الحبس قصيرة المدة،
متعددة، وفشل السجن في دوره الإصلاحي، 

وسياسة الإغراق في  وارتفاع تكلفة الجريمة،
  الشكليات الإجرائية، فقد فعالية أجهزة العدالة 

لتلك الأزمة نتائجها الخطيرة  الجنائية وكان
 وعلى مسرح العدالة الجنائية، فكان البطء في

  الجنائية وحفظ الملفات والإخلال  الإجراءات
  
  
  
  
  

                                                 
 الوسيط في شرح ،الدكتور أحمد السيد صاوي )5(

معدلاً بالقانون  قانون المرافعات المدنية والتجارية،
 1996 لسنة 81 والقانون رقم 1992 لسنة 23رقم 

، خالٍ من جهة 1999  لسنة18والقانون رقم 
، )2( مكرراً 33، البند 2004النشر، القاهرة، 

  .85ص
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  بمبدأ المساواة والحد من قدرة الجهاز القضائي 
   .اءـة الأبريـة وإدانـة الجريمـمواجه على

والسؤال الذي يطرح نفسه هو، ماذا لو تم 
اعتماد أسلوب أكثر فعالية وأكثر ارتباطاً بعموم 

لأسلوب الناس بدلاً من إتباع الطريق المعتاد وا
 التقليدي في التعامل مع مرتكبي الجرائم؟  

  
الخطيرة كان على  وأمام هذه المؤشرات

السياسة الجنائية أن تعيد النظر في إستراتيجيتها 
الإجرام، وبالفعل بدأت السياسة  في مكافحة

الجنائية منذ منتصف القرن الماضي تبحث عن 
أقصى فاعلية ممكنة في مكافحة  وسائل تحقق

 م، وعليه اتّجهت السياسة الجنائية اتجاهينالإجرا
أحدهما موضوعي يتمثل في سياسة الحد من 

 والآخر إجرائي التجريم وسياسة الحد من العقاب
يتمثل في الوسائل الممكنة في تيسير إجراءات 
الدعوى الجزائية أو بدائل إجراءات الدعوى 
الجزائية لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، فكانت 

الجنائية هو   آليات مواجهة أزمة العدالةمن أهم
  .ما يعرف ببدائل إجراءات الدعوى الجزائية

  
   أهمية البحث -:ثالثاً

  
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أن بدائل 
إجراءات الدعوى الجزائية وجدت لتلعب دوراً 
هاماً في الإجراءات الجنائية ومن ثم فأن 

 لمعرفة الكثيرين ممن يتعاملون معها، في حاجة
هذه البدائل وبالذات ظهور نظم جنائية إجرائية 
حديثة تعمل على تسوية الخصومات والقضايا 
الجنائية بصورة رضائية بين أطراف الدعوى 

كما أن موضوع بدائل إجراءات . الجزائية
الدعوى الجزائية يمس حاجة القاضي الجنائي 
في حياته العملية والتطبيقية، لأنه يعد خير 

تمكينه من حسم أكبر عدد من الدعاوى وسيلة ل
  .الجزائية المعروضة أمامه

  

   أهداف البحث -:رابعاً
  

تسليط الضوء على موضوع بدائل  -1
إجراءات الدعوى الجزائية، وكيفية 

  .تطبيقها

بيان أهمية بدائل إجراءات الدعوى  -2
 .الجزائية في الإجراءات الجنائية

معرفة مدى الاعتماد على تطبيقات  -3
اءات الدعوى الجزائية في بدائل إجر

 .تشريعاتنا الجنائية العربية

معرفة دور كل من المجني عليه  -4
والمتهم والنيابة العامة ومؤسسات 
المجتمع المدني والقضاء في تسوية 

 .الخصومات الجنائية بصورة رضائية

بيان الجرائم المشمولة بنظام بدائل  -5
 .إجراءات الدعوى الجزائية

  
  وتساؤلاته  فروض البحث -:خامساً

  

ما المقصود ببدائل إجراءات الدعوى  -1
  الجزائية ؟

ما مدى استخدام بدائل إجراءات  -2
الدعوى الجزائية في تشريعاتنا الجنائية 

 العربية ؟

ما مدى اعتماد المحاكم الجنائية العربية  -3
 على بدائل إجراءات الدعوى الجزائية ؟

ما هي أشكال وصور بدائل إجراءات  -4
 الدعوى الجزائية ؟

هل أخذت تشريعاتنا الجنائية العربية  -5
 ببدائل إجراءات الدعوى الجزائية ؟

هل أن تشريعاتنا الجنائية العربية قد  -6
واكبت التطورات والمستجدات وما طرأ 
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من تغيير على الإجراءات الجنائية 
 التقليدية ؟

ما هي الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى  -7
ل بدائل إجراءات الدعوى الجزائية ؟ وه

تخضع كل الجرائم وتكون عرضه 
للتسوية ببدائل إجراءات الدعوى 

 الجزائية ؟
  
  

  خطة البحث  -:سادساً
  

تم تقسيم الدراسة حسب خطة البحث 
  -:التالية

  
ماهية بدائل إجراءات الدعوى   : المبحث الأول

  الجزائية 

ــدائل  : المطلب الأول ــف بـ تعريـ
ــدعوى  ــراءات ال إج

  الجزائية
ور سلطة الدولة في    تط : المطلب الثاني

  العقاب
  

 بدائل إجراءات الدعوى أشكال: المبحث الثاني
  الجزائية

شكوى المجني عليه : المطلب الأول
  والتنازل عنها 

  الصلح الجنائي: المطلب الثاني

   نظام الوساطة الجنائية :المطلب الثالث

  نظام التسوية الجنائية: المطلب الرابع
  

  الخاتمة 
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  المبحث الأول
  هية بدائل إجراءات الدعوى الجزائيةما

  ـــ
  

  المطلب الأول
  تعريف بدائل إجراءات الدعوى الجزائية

  ـــ
  

 إلـى لقد أدى تطور الحياة وسعة آفاقهـا        
تشعب العلاقات بين أفراد المجتمع، وهـذا أدى        

 تشابك المصالح الشخصية لكل فـرد       إلىبدوره  
تجاه الآخر، مما دعـا المنظومـة الاجتماعيـة         

 فـض المنازعـات،     إلىضغط الحاجة   وتحت  
 سبل ووسائل تجيز وتحقق ذلك      إيجاد إلىتسعى  

الغرض بطرق متعـددة وبمـسميات مختلفـة،        
 من أفضل السبل والطرق التي يـتم        أنفوجدت  

 ألرضـائي الـودي    الأسلوبفيها حسم النزاع،    
لفض الخصومة الجنائية بـين أطرافهـا، ذلـك         

 كل  ورضى الطريق الذي يحظى بموافقة وقبول    
 والادعـاء العـام      عليـه والمـتهم    المجنيمن  

  .والمحكمة
  

ظهرت الوسائل البديلة لحل  بناء عليه فقد
 لية الجهاز القـضائي   عالمنازعات كنتاج لعدم فا   

حسم القضايا الجنائية، فـإذا    التقليدي فيالجنائي
كانت ممارسة الدعوى الجزائية تفترض المرور      

تحقيـق  الإجرائيـة فـي الاتهـام وال    بمراحلها
والمحاكمة فهذه الوسائل البديلة المختلفـة فهـي        

بالدرجــة الأولـى اختــصار هــذه   تـستهدف 
 الإجراءات الشكلية أملاً في زيادة فعالية العدالة      

كانت من أهم  وإن .)6(الجنائية في إنجاز القضايا
                                                 

صلح في قانون  ال،الدكتور أسامة حسنين عبيد )6(
المرتبطة به،  الإجراءات الجنائية، ماهيته والنظم

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة 
م، 2005العربية، القاهرة،  الأولى، دار النهضة

  . وما بعدها10ص 

أهداف الوسائل البديلة وهو إصـلاح الجـاني         
ائم مكافحة الجر وتعاون كافة قطاعات الدولة في

إلى جانب القطاع الجنائي لتحقيق هذا الهـدف،        
لم يعد قاصـراً علـى    حيث أن مكافحة الإجرام

، ونقصد بذلك المجتمـع     )7(القطاع الجنائي وحده  
المجتمع المدني وكذلك من أهـداف   ومؤسسات

هذه الوسائل البديلة هو البحث عن أسباب النزاع        
الجهود للقضاء على مسبباته في المستقبل  وبذل

 مثل نظام الوساطة الجنائية، وهـو مـا ذكـره         
الأستاذ زبكوتسكي من كندا في الجلسة الأولـى        
 من المؤتمر الـدولي الثالـث عـشر لقـانون         

وبالطبع من أهداف هذه البدائل هو      . )8(لعقوباتا
 .أجهزة العدالة الجنائية تخفيف العبء عن كاهل

كما تعتبر الوسائل البديلة في الواقـع مقاربـة         
فض النزاعات الجنائيـة تتميـز بقلـة        عملية ل 

شكلياتها ومحدودية الخصومة فيها وغلبة الجانب      
التعاقدي عليها، وبذلك فهي تتشكل اليـوم مـن         
جملة مـن الإجـراءات المـستحدثة المتميـزة         
والمختلفة عن الإجـراءات الجنائيـة التقليديـة        

  .والمكملة لها في نفس الوقت
  

راءات القول نقصد بتعبير بدائل إج وختام
الدعوى الجزائية هو إعطاء دور أكبر لأطراف 

من المتهم والمجني عليه  الدعوى الجزائية
وبمشاركة المجتمع في إنهاء الدعوى الجزائية 

                                                 
 بدائل الدعوى ،الدكتور أحمد فتحي سرور )7(

القانونية  الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث
لاقتصادية، مطبعة جامعة القاهرة، السنة الثالثة وا

  .212، ص1983والخمسون، 
انظر التقرير العام لندوة طوكيو باليابان وذلك  )8(

الندوة  1983 مارس سنة 16-14في الفترة من 
  الدولية لقانون العقوبات

Revue internationale de droit pénale, 
1983, vol. 54, pp. 909-910 
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رة ـة الظاهـمجرياتها لمواجه يطرة علىـوالس
 .الإجرامية

  
  المطلب الثاني

   تطور سلطة الدولة في العقاب
  ـــ
  

لعقاب عن الدول باقتضاء حقها في ا تقوم
ائية تطبيقاً لمبدأ لا عقوبـة      زطريق الدعوى الج  

 أنه في حال وقوع فالأصل، ائيةزدعوى ج بغير
جريمة واكتشاف مرتكبها يتم القبض على المتهم       
وتقديمه للعدالة وتنفيذ الحكم القضائي الـصادر       

 القانونية المنـصوص    الإجراءاتبحقه وحسب   
 ـ.  الجنائية الإجراءاتعليها في قانون     ن ثـم   وم

فإن النهاية الطبيعية للـدعوى الجزائيـة هـي         
صدور حكم بات فيها، بعـد محاكمـة عادلـة،          

 الجنائيـة   الإجرائيةتتحقق فيها كافة الضمانات     
ومع ذلك فقـد    . الإنسانالتي تحترم فيها حقوق     

 بعض القضايا لها طبيعة خاصة، حيث       أنلوحظ  
 مما يترتب عليه أن تتكبد      الإجراءاتتطول فيها   

، كمـا تـستنفذ الجهـات       باهظـة لة نفقات   الدو
 أطرافالقضائية المختصة جهداً كبيراً، ويتحمل      

 كبيـرة مـن الوقـت       أعبـاء الدعوى الجزائية   
النصف الثاني مـن   فيفبدأت  .)9(والمصاريف

حديثة في سياسة  القرن العشرين تظهر اتجاهات
العقاب وبدأت تضعف قيمة الـدعوى الجنائيـة        

الدولـة فـي    سـلطة كأسلوب قانوني لأعمـال  
  ، بعد أن لوحظ أن جهـود المجتمـع         )10(العقاب

  

                                                 
 بدائل الدعوى ،ور حمدي رجب عطيةالدكت )9(

الخامس  ع، العدد.م.الجنائية، مجلة المحاماة، ج
محمد .  و د؛103 ص  ،1991والسادس، سنة 

  .209السيد عرفه، مصدر سابق، ص
 نزول المجنـي    ،الدكتور حمدي رجب عطية   )10(

  ،عليه عن الشكوى، دار النهضة العربية، القاهرة
  . وما بعدها8، ص 2003

كانت في أسوأ تقـدير غيـر    لمعالجة المجرمين
إنسانية وفي أحسن حال تعتبر غير فعالة وأنهـا         

 )11(عقيمة وفي جميع الأحوال مشوشة في الغالب
ما انعكست علـى     نتيجة لأزمة العدالة الجنائية   

 ـ         حت حجم القضايا الجنائيـة، ومـن هنـا أض
الدعوى الجنائيـة   الأساليب غير القضائية لإدارة

ضرورة ملحة لمواجهة البطء في الإجـراءات       
ــة بهــدف ــة التقليدي ــك  الجنائي ــصار تل اخت

، فكان أحد معالم التطور العلمـي       )12(الإجراءات
بدائل الخصومة الجنائية للنظر فـي       الجنائي هو 

 مكافحة الإجرام بغيـر الإجـراءات الجنائيـة       
، وضرورة التخلي عنها في نطـاق       )13(التقليدية

واستبدالها بوسائل إجرائية  الجرائم القليلة الأهمية
 والـصلح    الجنائيـة  كالوسـاطة (بسيطة ومرنة   

من شأنها تأمين سرعة حسم  ،)ة الجنائيوالتسوية
الخصومات الجنائية وإدارة النزاع بطريقة سهلة      

ومختصرة وتخفيف الضغط عن كاهـل   ميسرة
يتفق مع المبـدأ     وهذا   ،)14(الجنائيةإدارة العدالة   

الدستوري من ضرورة الفصل في الدعوى فـي       
فـي غالبيـة    المدة المعقولة المنصوص عليهـا 

الدساتير، بل أن مشكلة بطء الإجراءات الجنائية       
الجنائية لكون العدالة البطيئة  تعرقل سير العدالة

  . الظلم تعتبر صورة من صور
  

                                                 
 بدائل الدعوى ،ر أحمد فتحي سرورالدكتو)11(

  .بعدها  وما206الجنائية، المرجع السابق، ص 
 النظرية ،الدكتور محمد حكيم حسين حكيم )12(

  .20ص ،7العامة للصلح، المرجع السابق، بند 
 المشكلات ، أحمد فتحي سرور،الدكتور )13(

 المعاصرة للسياسة الجنائية، مجلة القانون
سبة العيد المئوي لكلية والاقتصاد، عدد خاص بمنا

  .69، ص 1983الحقوق، 
 أصول التجريم ،الدكتور محمود طه جلال)14(

 والعقاب في السياسة المعاصرة، رسالة دكتوراه
منشورة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 

  .453، ص 2005القاهرة، 
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 وتطبيق  أضف إلى ما تقدم، أدى ممارسة     
هذه البدائل إلى قبول إطراف الدعوى الجزائيـة        
قبولاً تاماً بالحلول التي ساهموا فـي التوصـل         
إليها باعتبارها عدالة تفاوضـية حفاظـاً علـى         
علاقــاتهم مــستقبلاً دون إخــلال بالــضمانات 
الجوهرية الراسخة فـي التـشريعات الجنائيـة        
الإجرائية المعاصرة والمقررة لحمايـة حقـوق       

كل ذلـك   . )15(سان واحترام حرياته الأساسية   الإن
العدالة الرضائية "ظهور ما يطلق عليه  أدى إلى

 في المواد الجنائية، وقـضى أن " أو التفاوضية
المشرع الجنائي قد أجاز التحول عـن العدالـة         

 ، أمـا الأخـذ فـي   )الدعوى الجنائية(القسرية 
الاعتبار إرادة المتهم وإرادة المجني عليه عنـد        

  . )16(الجنائية  العدالةإدارة
  

ومن ثم فقد تغيـر مـسار الإجـراءات         
الجنائية تدريجياً من النظام ألتنقيبي إلى النظـام        
  ألاتهامي، فتزايد دور إطراف الدعوى الجزائية      
  من المتهم والنيابة العامة فـي إدارة الـدعوى         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )15( J. pradel, La rapidité de Línstance 

pénale, Aspecte de droit comparé, Rev. 
pénit. 1995, p. 213 

 المرجع السابق، ،الدكتور شريف سيد كامل )16(
 المرجع ،الدكتور أسامة حسنين عبيد ؛248ص

  .16السابق، ص

الجزائية كما تعاظم دور المجني عليه الذي لـم         
غائب في الإجراءات الجنائية بـل      يعد الطرف ال  

  أصبح يحتل مكانة متقدمة لا تقل شأناً عن مكانة         
وقد تأثرت بكل ذلك الطبيعة القانونيـة       . المتهم

للدعوى الجزائية فبدأ ينظر لها على أنها نـوع         
من الخصومات الاعتيادية بين المتهم والمجنـي       
عليه، بحيث يكون لهما حـق التـصرف فيهـا          

 تحت رقابة وإشراف النيابـة      والتفاوض بشأنها 
وقد لاقت هـذه الـسياسة      . )17(العامة أو القضاء  

ترحيباً كبيراً في كثير من الدول فاتجه المشرع        
الجنائي في كثير منها مثل النمسا وإسبانيا وكندا        
والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وسويسرا     

 إسـقاط إجـراءات الخـصومة       إلىوالبرتغال  
أو جزئياً والحد مـن الإجـراءات       الجنائية كلياً   

الجنائية التقليدية واستبدالها بإجراءات أخرى أقل      
تعقيداً وأكثر سرعة في حسم المنازعات سـواء        
كانت بسيطة لا يقـصد منهـا سـوى تيـسير           
الإجراءات أو مقترنة ببرامج لإصلاح الجـاني       

  . وإعادة تأهيله مرة ثانية
 

                                                 
أحمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرة . د )17(

، 1للنظام الاتهامي في القانون الانجلوامريكي، ط
  .359، ص1993دار النهضة العربية، القاهرة، 
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  المبحث الثاني 
  الدعوى الجزائية بدائل إجراءات أشكال

  ــــ
  

أدت سياسة تيسير الإجراءات الجنائية  لقد
في تبسيط الإجراءات أو اختصارها أو الإسراع 

إلى وضع آلية بدائل إجراءات الدعوى  بها
الجزائية لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، وعليه 

أشكال وصور بدائل إجراءات الدعوى  نقسم
  :الجزائية إلى التالي

  
  ولالمطلب الأ

  المجني عليه والتنازل عنها شكوى  
 ــــ

  
الشكوى هي قيد من قيود مباشرة الدعوى       

  وضعه المشرع في يد المجني عليـه زائيةالج
يستطيع بمقتضاه تقييد حق النيابة العامة بوصفها       

 ، لذلك زائيةالج سلطة اتهام في تحريك الدعوى
وعليه فـإن    .)18(فهي ذات طبيعة إجرائية بحتة    

تصرف قانوني يصدر من المجني  يالشكوى ه
 من يقوم مقامه قانونا ضمن المدة التـي         أو عليه

 حددها القانون يتضمن أخبار السلطة المختـصة      
  في بعض الجرائم التيزائيةبتحريك الدعوى الج

يرى المشرّع فيها إعطاء مصلحة المجني عليه       
مـن   وقد أخذت العديـد . )19(الأولوية والاعتبار
لأسلوب للحيلولة دون تحريـك     التشريعات بهذا ا  

  عليـه    إذا لم يقـدم المجنـي  زائيةالدعوى الج
  

                                                 
 قيود ،الدكتور عزت مصطفى الدسوقي )18(

 الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق، رسالة
  .229 جامعة القاهرة، ص -دكتوراه، كلية الحقوق

سعيد حسب االله عبد االله، قيد الشكوى في . د )19(
، اطروحة  "دراسة مقارنة"الدعوى الجزائية 

دكتوراه مقدمة الى كلية القانون،  جامعة الموصل، 
  .44، ص 2000

الشكوى، حتى يفسح المجال للجاني وأسرته في       
تقـديم   إرضاء المجنـي عليـه للحيلولـة دون   

أو أن المجنـي عليـه يـرى أن          .)20(الشكوى
 كمـا  زائيةالج مصلحته في عدم تحريك الدعوى

 الجريمة  ففي هذه  )21(هو الحال في جريمة الزنا    
نجد أن الحق المعتدى عليه يتـصل بالرابطـة         
والصلة العائلية فيكون المجني عليه هو أفـضل        

 هذا الاعتداء ومدى جدارته لأن      أهميةمن يقدر   
 الجنائية في شأنه وهذا ما أكدت       الإجراءاتتتخذ  

 جريمة  أن"عليه محكمة النقض المصرية بقولها      
مـس   جريمة كسائر الجـرائم ت     إلاالزنا ليست   

المجتمع لما فيها من إخلال بواجبـات الـزوج         
الذي هو قوام الأسرة والنظام الذي تعيش فيـه         
الجماعة ولكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها        
في ذات الوقت مصلحة الزوج وأولاده وعائلته       
فقد رأى المشرع في سبيل رعاية هذه المصلحة        

 يوجب رضاء الزوج عـن رفـع الـدعوى          إن
علماً بأن المشرّع قد حدد على      ". )22(الجنائية بها 

                                                 
 الوسيط في ،الدكتور أحمد فتحي سرور )20(

الإجراءات الجنائية، طبعة مصورة ومعدلة، 
  .545ص  دار النهضة العربية، ،1995

من ) 378(من المادة ) 1(انظر نص الفقرة )21(
من المادة ) ثانياً(قانون العقوبات العراقي والفقرة 

 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية) 109(
من قانون ) 9(من المادة ) أ(الكويتي والفقرة 

من ) 284(والمادة .الإجراءات الجنائية البحريني
من قانون ) 475(قانون العقوبات الأردني والمادة 

من قانون ) 489(العقوبات السوري والمادة 
من قانون ) 400 -399(العقوبات اللبناني والمواد 

  .العقوبات الليبي
ن ضرورة رفع قيد إقامة في حين يرى آخرو )22(

الدعوى الجزائية في جريمة الزنا لأنها جريمة ذات 
خطورة كبيرة على كيان المجتمع، وأن محاربة 
المجتمع للأسر التي تسودها الرذيلة فيه حماية 

سعيد حسب االله عبد االله، مصدر . دانظر . لمستقبله
  .199سابق، ص
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الجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا  سبيل الحصر
، كالسرقة  )23(بناء على شكوى من المجني عليه     

 والفـروع حيـث     الأصـول  وبين   الأزواجبين  
 الإجـراءات  يكون أضـرار     أنيخشى المشرع   

الجنائية بهذه الصلات وبالمجتمع أكثر من الفائدة       
 عليـه   للمجنـي قها، فيتـرك    التي يمكن أن يحق   

المقارنة بين الوجهتين وتقـدير أيهمـا أجـدر         
ولما كان المشرع الجنائي قد ترك      . )24(بالرعاية
 عليه في الجرائم التـي قيـد تحريـك          للمجني

الدعوى فيها بقيد الـشكوى ملائمـة تحريـك         
الدعوى الجزائية من عدمه، فان من المعقـول        

عـن   يمنحه الحق فـي التنـازل        أنوالمنطقي  
 أثـرا الشكوى بعد تقديمها، وان يرتب على ذلك        

 أنمهما هو انقضاء الـدعوى الجزائيـة ذلـك          
 يكون قـد حـرك      أن عليه قد يرى بعد      المجني

 مـصلحته تتطلـب     أنالدعوى بتقديمه للشكوى    
وقف السير فيها، فالتنازل عن الـشكوى هـو          
تصرف قانوني يصدر من المجنى عليه يفـصح        

 الأثر في وقف    رادتهإبه عن رغبته ويعلن عن      
 إجراءاتالقانوني لشكواه أي عدم الاستمرار في       

                                                 
ون من قان) 3(من المادة   ) أ(انظر نص الفقرة     )23(

) 18(أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمـادة       
من نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي والمـادة        

من قانون الإجراءات الجزائيـة الإمـاراتي       ) 10(
من نظام الإجراءات الجزائية لـدول      ) 11(والمادة  

) 109(مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة       
الجزائية الكويتي  من قانون الإجراءات والمحاكمات     

من قانون الإجراءات الجنائية البحريني     ) 9(والمادة  
من قانون الإجراءات الجنائية القطري     ) 3(والمادة  
من قانون الإجراءات الجنائية المصري     ) 3(والمادة  
  .من قانون المسطرة الجنائية المغربي) 4(والمادة 

يس عمر يوسف، شرح قانون الإجراءات . د )24(
، دار ومكتبة الهلال، 2، ط1991لسنة الجنائية 
  .100، ص1996بيروت، 

، وذلـك   )25(الدعوى الجزائية المرفوعة من قبله    
 كانت الدعوى في    فإذابل صدور حكم باتّ فيها      ق

  قـرارا  مرحلة التحقيق الابتدائي يصدر المحقق    
 وإذا لانقضائها بالتنـازل،     لإقامتهابأن لا وجه    

ة يحكم بالانقـضاء ولا   كانت في مرحلة المحاكم   
 أنيحكم ببراءة المتهم لان حكم البراءة يعنـي         

 الواقعة غير معاقب    أن غير كافية أو     الإدانة أدلة
 القانونية، وقد لا    الأركان  عليها أو غير متوافرة   

 الثلاثة عند التنـازل     الأمور من هذه    ايتحقق أي 
عن الشكوى ويترتب عليها انقـضاء الـدعوى        

 ما نصت عليه العديـد مـن        وهذا )26(زائيةالج
 والإمـاراتي القوانين العربية كالقانون العراقي     

 الجزائية لدول مجلس التعاون     الإجراءاتونظام  
لدول الخلـيج العربيـة والقـانون البحرينـي         
والقطـري والعمــاني والمــصري والمغربــي  

، وعلى ذلك فإن الشكوى والتنازل      )27(والسوداني

                                                 
حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في . د)25(

أصول الإجراءات الجنائية، طبعة أخيرة، منشأة 
صبري . د ؛102،ص1982المعارف، الإسكندرية، 

 محمد علي الحشكي، الشكوى في القانون الجزائي،
 ؛262ص ،1986الزرقاء، المنار، مكتبة ،1ط
 مصدر سابق، ، االله سعيد حسب االله عبد.د

  .181-179ص
آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون . د )26(

الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
عوض محمد، قانون .؛ د61، ص 1988

، دار المطبوعات 1الإجراءات الجزائية، ح
جلال . ؛ د69، ص 1990الجامعية، الإسكندرية، 

، الدار 1ول المحاكمات الجزائية، حصأثروت، 
، ص 1982الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، 

130.  
من قانون ) 9(من المادة ) ج(انظر نص الفقرة )27(

) 16(أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة 
من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والمادة 

ريني من قانون الإجراءات الجنائية البح) 15(
 من قانون الإجراءات الجنائية) 10(والمادة 
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 هـي بـدائل   واحدة عنها يعتبران وجهان لعملة
وهـي وسـيلة    . )28(إجراءات الدعوى الجزائية  

 .زائيةالدعوى الج تقليدية من أشكال انقضاء
  

  المطلب الثاني
  الجنائي الصلح

  ـــ
  

أياً من نصوص قوانين لم تتضمن 
 الجنائية العربية تعريفاً للصلح الإجراءات

فها بعض نالجنائي ذلك أن مسألة التعريف يكت
د أن يكون جامعاً الصعوبات، فالتعريف لاب

  .مانعاً، عليه نجد المشرع يتركها للفقه والقضاء
  

وقد عرفت محكمـة الـنقض المـصرية        
بمثابـة نـزول مـن الهيئـة        "الصلح على أنه    

الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل       
فالصلح عبارة   .)29(" الذي قام عليه الصلح    الجعل

 فـي مجـال     أثـرا عن تصرف قانوني يرتب     
 الدعوى الجزائية   إنهاء الجنائية وهو    اءاتالإجر
 من يقوم مقامه    أو عليه   المجني أرادةحض  ميتم ب 

                                                                        
من قانون الإجراءات ) 10(القطري والمادة 

من قانون ) 10(الجزائية العماني والمادة 
من ) 4(الإجراءات الجنائية المصري والمادة 
من ) 36(قانون المسطرة الجنائية المغربي والمادة 

  .قانون الإجراءات الجنائية السوداني
 تبسيط ،ر حمدي رجب عطيةالدكتو)28(

الإجراءات أمام القضاء الجنائي، تقرير مقدم 
العدالة الأول الذي عقده نادي القضاة،  لمؤتمر

  . وما بعدها8، ص 1986القاهرة، 
حكم محكمة النقض المصرية الصادر في  )29(

، انظر مجموعة أحكام النقض، 16/12/1963
  .166، رقم 927، ص14ص

قانوناً ولا يتوقف على عرض من سلطة التحقيق        
  .)30( المحكمةأو

  
الصلح الجنائي بين المتهم والمجني  إن

 عليه بعيداً عن ساحة القضاء وفي جرائم محددة
بط عائلية عينها القانون لغايات الحفاظ على روا

عليه  أو خاصة لخصوصية العلاقة بين المجني
والمتهم أو لارتباط الجريمة للمجني عليه، فهو 

الخاصة  الأقدر على حماية ومعرفة مصالحه
وقد أوردت . زائيةوهي بديلاً عن الدعوى الج

التشريعات الجنائية العربية هذه الجرائم على 
سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها 

 السر إفشاء أومنها زنا الزوجية والقذف والسب 
 الخفيف والسرقة الإيذاء أو ة الكاذبالأخبار أو

 بين أو الأزواج التي تقع بين الأمانةوخيانة 
 أموال إتلاف والفروع كذلك الأصول

  .الأشخاص
  

والمشرع الجنائي لم يستلزم شكلية معينة      
 مـا تحققـت شـروطه       إذاتتم بموجبها الصلح    

بل ليس للمحكمة رفض الـصلح بـدون        قاموبال
ويقبل الصلح في جميع ادوار الـدعوى       . أسباب
 أو الـدعوى فـي دور التحقيـق         أكانتسواء  

وقـد  . )31(المحاكمة طالما لم يصدر حكما فيهـا      
نصت العديد من التشريعات الجنائيـة العربيـة        

الإجـراءات   على الصلح الجنائي منها قـانون     
، وقانون )240م (الجزائية الكويتي  والمحاكمات

  الـصادر سـنة   المرافعات الجنائيـة التونـسي  
  

                                                 
 التحكيم والصلح محمد السيد عرفة،. د)30(

، جامعة نايف 1وتطبيقاتهما في المجال الجنائي، ط
  .246، ص2006العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

سعيد حسب االله عبد االله، شرح قانون . د )31(
، دار الحكمة 1أصول المحاكمات الجزائية، ط

  .87، ص1990للطباعة والنشر، الموصل، 
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من قـانون   ) 198-194(، والمواد   )32( 1966 
) 2( المحاكمات الجزائية العراقي والفقرة      أصول

 الجزائيـة   الإجراءاتمن نظام   ) 23(من المادة   
 الإجـراءات من قانون   ) 17(السعودي والمادة   
مـن قـانون    ) 36(والمـادة  الجنائية القطـري  

من ) 41( والفصل    الجنائية السوداني  لإجراءاتا
المـشرع   أما قانون المسطرة الجنائية المغربي   

إلى الأخذ بنظام الصلح فـي   المصري فقد عاد
قانون الإجراءات بل ووسع في نطاقـه وذلـك         

م بتعديل 1998 لسنة 174رقم  بمقتضى القانون
بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المـادة       

، بـل وسـع   )33(إجراءات جنائية) أ( مكرراً  18
 المشرع المصري في تعديل قانون الإجراءات

 من حالات التـي تقـع       2006الجنائية في عام    
العدالة  عليها الصلح رغبة منه في مواجهة أزمة

الجنائية وإعطاء أطراف الدعوى الجنائية المتهم      
الجنائيـة بـدون    والمجني عليه إنهاء الخصومة

النص تطبيقاً للاتجاهـات    حكم، وبذلك يعد هذا     
الجنائية المعاصرة التـي   الحديثة في التشريعات

تعطى للمجني عليه دوراً ملحوظاً فـي إنهـاء         
، )34(بالنسبة لـبعض الجـرائم   الدعوى الجنائية

 وبخاصة تلك الواقعة على الأفراد والتي توصف
بأنها قليلة أو متوسطة الخطورة والتي تقع على        

الاجتماعيـة   قاتـه المجني عليـه بمناسـبة علا     
بالمتعاملين معه دون أن يتعارض الصلح فـي        

                                                 
ع السابق، الدكتور أسامة حسنين عبيد، المرج)32(

  .384ص 
  الإجراءات،الدكتور مأمون محمد سلامة)33(

الأول، سنة  الجنائية في التشريع المصري، الجزء
  .322، ص 2001

الدكتور مأمون محمد سلامة، المرجع السابق،  )34(
  .325ص 

علـى   هذه الأحوال مـع مقتـضيات الحفـاظ   
 .)35(المصلحة العامة

  
يتضح بان الصلح هو عقد بين كل من 

 ، من يقوم مقامه قانوناً مع المتهمأوالمجنى عليه 
نهاء إ عن رغبته في بإرادتهيعبر كل منهما 

.  على المحكمةالخصومة الجنائية ويجب عرضه
ن يفصح أ هذا الصلح لإتمامومن ثم فلا يكفي 

المجنى عليه وحده عن نيته ورغبته في الصلح 
 أثرهن طلبه ينتج أن ذلك لا يعني أ إذمع المتهم، 

 أن يقال أن رفضه المتهم ولا يمكن إذافيما 
 مثل هذه الحالة ينتج عنه نفعاً خالصاً فيالصلح 

عتراض المتهم عليه للمتهم وبالتالي لا عبرة با
 الأحوال الصلح في كافة أن من غير المسلم لأنه

 قد يكون الاتهام المسند إذهو نفع محض للمتهم، 
 الإجراءات فيرى المتهم بان استمرار ا كيديإليه

الجنائية بغية الحصول على حكم البراءة مما 
 من اتهام هو أفضل له من الحكم إليهاسند 

بصلح المجنى عليه  زائيةبانقضاء الدعوى الج
  .معه

  
عليه، فيلزم لكي يتم هـذا النـوع مـن          
الصلح، وينـتج فاعليتـه بانقـضاء الـدعوى         

 يتحقق لدى المتهم العلـم بتقـديم        أن،  زائيةالج
 أنالمجنى عليه لطلب الصلح حتى يتسنى لـه         

 رفضه، ومن ثم يلزم     أو عن قبوله    بإرادتهيعبر  
 مـن عـدم     الأحـوال  تتأكد المحكمة بحسب     نأ

 عليه بالصلح   المجنيتراض المتهم على طلب     اع
ن ترتب عليـه انقـضاء الـدعوى        أوذلك قبل   

  ورغم المزايا التي يحققهـا نظـام       . )36(الجزائية
  

                                                 
الدكتور شريف سيد كامل، المرجع السابق، )35(

  . و ما بعدها117ص 
الدعوى أمين مصطفى محمد، انقضاء . د )36(

، مكتبة ومطبعة الإشعاع 1الجنائية بالصلح، ط
  .21-20، ص2002الفنية، الإسكندرية، 
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 انه لم يسلم من سهام النقـد        لاإ،  الصلح الجنائي 
  خلط بـين    أن يتبنى هذا النظام فيه     سساأعلى  

حق الدولة في العقاب وحـق المتـضرر مـن          
ويض، كما انـه يهـدم سـلطة        الجريمة في التع  

النيابة العامة في تقرير ملائمة رفـع الـدعوى         
الجنائية من عدمه، كما أن الصلح قد يـتم عـن    

 علـى   الإكـراه  أوطريق الترغيب أو الترهيب     
المجنى عليه، وفوق ذلك فباعتماد هـذا النظـام         

 ضارة لا يطلـب     أفعاليجعل من الجرائم مجرد     
تقـدم فـان     ما   إلى أضف. فيها سوى التعويض  

نظام الصلح الجنائي لا يضمن تحقيـق الـردع         
 العام وتحديداً في مجـال الجريمـة        أوالخاص  

 يقـف   أنالاقتصادية فالردع الخاص يـستلزم      
المتهم علناً في موقف الاتهام وان يصدر ضـده         

 أما. حكم يتم تسجيله في صحيفة الحالة الجنائية      
الردع العام فانه لا يتحقق بالـصلح الجنـائي،         

يث تنقضي الدعوى الجزائية باتفاق يتم بعيـداً        ح
عن أعين الناس وسمعها، مما يجعل المتهم فـي         
النهاية يستهين بهذه الجرائم التي يجوز الـصلح        

  .)37(فيها
  

والرد على ذلك، ان الغاية من تبني 
التشريعات لنظام الصلح الجنائي هي تبسيط 

   الجنائية وتخفيف العبء عن الإجراءاتوتيسير 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
محمود محمود مصطفى، الجرائم . د )37(

، الأحكام 1الاقتصادية في القانون المقارن، ج
، مطبعة جامعة 2العامة والإجراءات الجنائية، ط

، 1979القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 
  .220ص

كاهل القضاء وفض النزاع بين المجنى عليه 
والمتهم على نحو تهدأ به النفوس وتصفى 

 بخصوص أما وتهدأ، الأموروتستقر معه 
تعارض نظام الصلح الجنائي مع الردع بنوعية 
هو في حقيقته تعارض شكلي غير موضوعي، 
لأن نظام الصلح الجنائي لا يطبق بصفة عامة 

 التي لا الأهمية قليلة  على الجرائم البسيطةإلا
 أو عليه بالمجنيتسبب ضرراً جسيماً فادحاً 

 بشأن القول بعدم تحقيق نظام أما. بالمجتمع
الصلح الجنائي للردع بسبب عدم خضوع المتهم 

 المحاكمة المعتادة فمردود عليه بعدم لإجراءات
 تجاه مرتكبي هذا النوع الإجراءاتجدوى هذه 

م ارتكابها عن نلا يمن الجرائم البسيطة والتي 
  . لمرتكبيهاإجراميةخطورة 
  

 الجزاء الجنائي المقرر    أنودليل ذلك من    
لهذه الجرائم التي يطبق عليهـا نظـام الـصلح          
الجنائي يتمثل اغلبه في الغرامة والتي كثيراً ما        

 فـي تحقيـق الـردع       أساسـا يتضائل دورها   
  .)38(بنوعيه

     

                                                 
 أمين مصطفى محمد، مصدر سابق، .د )38(

  .39ص
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  المطلب الثالث
  الوساطة الجنائية نظام

  ـــ
  

 la mediation يقصد بالوساطة الجنائية
pénale  الإجراء الذي بموجبه يحاول  هو ذلك

شخص من الغير بناء على اتفـاق الأطـراف         
لحالة الاضطراب التي أحدثتها  وضع حد ونهاية

الجريمة عن طريق حصول المجني عليه علـى        
الضرر الذي حدث له فـضلاً   تعويض كافٍ عن

 ، وبذلك يتضح بالفعل)39(يعن إعادة تأهيل الجان
أن الوساطة الجنائية أحد صور بدائل إجراءات       
الدعوى الجزائية، وكـذلك يتـضح أن جـوهر         

 هـذا النظـام     إتباعلرضائية في   ا الوساطة هو 
       والموافقة على تنفيذ العقوبة بالرضا، وذلك بناء

اقتراح النيابة العامة، وبذلك يتـضح دور   على
ولـذلك  . )40(نائيةالج الرضا في نطاق الوساطة

اتجه رأي الفقه على ضوء ذلك علـى اعتبـار          
. الوساطة نوعاً من التصالح المـدني      الرضا في 

المجلـس   ولقد صدر العديد من التوصيات عن
التوصية الـصادرة فـي عـام       : الأوروبي منها 

سنة   سبتمبر15 والتوصية الصادرة في 1987
 وإعلان فينا بـشأن الجريمـة والعدالـة         1999

 عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنـع        الصادر
الجريمة ومعاملة الجريمة المنعقد في فينا للفترة       

بشأن إقـرار    )41( 2000 نيسان   17 إلى   10من  
                                                 

 )39( Christine Lazerges, médiation 
pénale, Justice pénale et polotique 
criminelle, R.S.C. 1997, p. 186. 

: انظر في هذا المعنى الدكتور عمرو الوقاد )40(
جهة  دور الرضا في القانون الجنائي، خالي من

  .106ص  ، 2000مصر، -النشر، طنطا
من إعلان  ) 26(حيث ورد في التوصية رقم       )41(

نقرر أن نستحدث، عنـد الإقـصاء،       (فيينا ما يلي    
خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم الجريمـة،        
كآليات الوساطة والعدالة التـصالحية، ونقـرر أن        

بدائل الدعوى الجنائية لمواجهة بعض الجـرائم       
الجنائية بين المجنـي عليـه    وخاصة الوساطة

والجناة باعتبار أن هذا الخيار يعدّ أحد البـدائل         
 إلى وبالنظر للإجراءات الجنائية التقليدية ةالهام

الإقبال الكبير والمتزايد عليهـا مـن أطـراف         
الدعوى الجزائية لفض نزاعاتهم عن طريقهـا،       
فإن المشرع الجنائي تدخل من أجـل تكريـسها         

. قانوناً في بعض التشريعات الجنائية المقارنـة      
أصـل   علماً بأن الوساطة الجنائية ترجـع فـي  

قـوانين الـدول الأنجلوسكـسونية      نشأتها إلى   
 )42( كنـدا ووخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا     

فظهور الوساطة الجنائية كأسلوب جديد لفـض       
الخصومات الجنائية كان في أواخـر الـستينات        
وبداية السبعينات من القرن الماضي تزامناً مـع        
ظهور حركات كان هدفها التوسط بين المـتهم        

منظمات للدفاع عن   والمجني عليه في شكل عدة      
وهذا وقد وجدت في كـل      . حقوق المجني عليهم  

من الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا وكنـدا       
عدة برامج للوساطة الجنائية يمكن إرجاعها إلى       

فـي  عدة حركات يتمحور عملها في الوسـاطة        

                                                                        
 هو الموعد المستهدف لكي تراجع      2002يكون عام   

ير فيه الدول ممارستها في هذا الشأن، وتواصل تطو       
خدمات دعم الضحايا وتنظيم حملات توعية بحقوق       
الضحايا، وتنظر فـي إنـشاء صـناديق لـصالح          
الضحايا، إضافة الى وضع وتنفيذ سياسات لحمايـة        

والعدالـة   انظر إعلان فيينا بشأن الجريمة    ). الشهود
   والمتاح على الرابط الإلكتروني

ww.aihr.org.tn/arabic/convinter/Convent
ions/HTML/decVienneCrime  

 الحق في سرعة ،الدكتور شريف سيد كامل )42(
ص  ،59الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، بند 

أسامة حسنين عبيد، مصدر . ؛ د وما بعدها132
  .518سابق، ص
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– حيـث تأخـذ ولايـة        .)43(المجال الجنـائي  
Chicago- يـة  الجنائ  بنظام الوساطة  الأمريكية

وسيط  الدعوى لل  أوراق يحيل   أنفيجوز للقاضي   
 بناء  أو، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسه        الجنائي

 الدعوى، حيث يتلقى كـل      أطراف اقتراح   على
من المتهم والمجنى عليه خطاباً مـن القاضـي         

 الوسيط الجنـائي ومـن ثـم        إلىبإحالة النزاع   
ضرورة اتصالهما بهذه الجهـة التـي تـدعى         

Neighborhood Justice - -  وخلال ثلاثـة 
 ومن ثم يحدد لكل من المتهم والمجنى عليه         ،أيام

موعداً تكون مدته على الأغلـب شـهر يجـب          
عليهما بعده الرجوع الى ساحة القضاء في حالة        

 حل النزاع   ةالجنائيوساطة  عدم استطاعة جهة ال   
 -Oregon– وفي ولايـة     .)44(وتسوية المشكلة 

المجتمعـة الـذي     ظهر نظام العدالة     الأمريكية
 لحل الخلافات بـين     أداةيعتمد الوساطة الجنائية    

المتهم والمجنى عليه، حيث يشارك المواطنـون       
في تسوية النزاعات الجنائية بتلبيـة احتياجـات        
المجنى عليه ومحاسبة المتهم بأساليب بناءه ذات       
معنى والتوسط في شؤون تحديـد التعويـضات        

لايـة فـي    للمجني عليه، وقد جعلت محاكم الو     
  مقدمة أولوياتها توفير خـدمات التوسـط بـين         

  
  

                                                 
)43( Jacques Faget, La médiation Essai 

de politique pénale, 1997, p. 41; Marie-
clet Desdevises,  
     L'évaluation des expériences de 
médiation entre délinquants et victimes: 
L'exemple britannique, R.S.C. 1993, 
p.45.  

)44(  Martin Wright and Burt Galaway, 
Mediation and Criminal Justice, 
Victims, Offenders and  
    Community, Sage Publications, 1989, 
P. 115. 

المجنى عليه والمتهم، حيث يـستطيع المجنـي        
 أوعليه الاختيار بين مواجهة المتهم وجهاً لوجه        

حصوله على التعويض ضمن دائـرة العدالـة        
الجنـائي قـد     علماً بأن الوسيط   .)45(المجتمعية

 يكون شخصاً طبيعيـاً أو شخـصية معنويـة   
ضحايا الجريمة أو جمعيات وساطة،     كجمعيات  

  عضو النيابة أو القاضييقومومن الممكن بأن 
في بعض الأنظمة القانونية بدور الوسـيط وإن        

   .كانت بعض الأنظمة تحظر ذلك
  

انتشرت الوساطة الجنائية انتشاراً  وقد
حيث أخذت واسعاً في معظم القارة الأوروبية، 

 1990 وألمانيا سنة 1988بها النمسا سنة 
، )46( 1994 وبلجيكا سنة 1992وإسبانيا سنة 

 في 2-93أما في فرنسا فقد صدر القانون رقم 
 يتضمن النص على نظام الوساطة 4/1/1993

في القضايا الجنائية حيث أضافت المادة السادسة 
من قانون الإجراءات ) 41(منه على المادة 

الجنائية الفرنسي فقرة أخيرة تسمح للنيابة العامة 
 سواء –ل اتخاذ قرارها بشأن الدعوى الجنائية قب

 نظام إلى باللجوء –بعدم متابعتها أو تحريكها 
الوساطة بعد أخذ موافقة أطراف الخصومة 
الجنائية فيما إذا اتضح للنيابة العامة أن اللجوء 

لى إصلاح الضرر الذي إلهذا الإجراء قد يؤدي 
لحق بالمجنى عليه ويضع حداً لإنهاء النزاع 

لناشئ عن الجريمة ويساهم في إعادة تأهيل ا
ومن ثم تحال الأوراق . مرتكب الجريمة

لى وجهات إلى وسيط محايد يستمع إالتحقيقية 
لى اتفاق إفإذا تم التوصل . نظر طرفي النزاع

وتم تنفيذه، تصدر النيابة العامة قرارها بحفظ 

                                                 
بروز العدالة المجتمعيـة،     دنيس مالوني، أنظر   )3(

ــي   ــرابط الالكترونـ ــى الـ ــاح علـ  والمتـ
http://usinfo.state.gov/journals/itdhr  

)46( J. Faget, op.cit., p. 49 
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من ) 41/1(وباستقراء نص المادة . )47(الأوراق
ات الجنائية الفرنسي يتبين لنا أن قانون الإجراء

الأخذ بإجراء الوساطة الجنائية يتطلب تحقق 
  : الشروط التالية

  
أن لا تكون النيابة العامة قد اتخذت قـرار            -1

بشأن تحريك الدعوى الجزائية فيما إذا كان       
الجاني شخصاً طبيعياً بالغاً، أما إذا كـان        

لعام حدثاً فقد أجاز القانون الفرنسي للنائب ا      
 حتى  –ولقاضي التحقيق ولقاضي المحكمة     

 –وان كانت الدعوى الجزائية قد حركـت        
 يقترح على الحدث القيام بـإجراء مـا         أن

 التعويض بحق المجني عليه     أوكالمساعدة  
 المجتمع بعد أخذ موافقة كل من المجنى        أو

  .)48(عليه وولي الحدث
  
 إجراء  إلى اللجوء   أنن تقدر النيابة العامة     أ   -2

الوساطة الجنائية بين الجاني والمجني عليه      
 يحقق الأهداف مجتمعـة والتـي       أنيجب  

من قـانون  ) 1-41(ورد ذكرها في المادة   
الإجراءات الجنائية الفرنسي وهي ضـمان      
تعويض المجني عليه عن الـضرر الـذي        
أحدثته الجريمة وإنهاء الاضطراب الـذي      
سببته الجريمة والمساهمة في إعادة تأهيل      

 . اني وإصلاحه اجتماعياًالج

  
موافقة كل من الجاني والمجني عليه على          -3

إجراء الوساطة الجنائية، فالرضائية تعـد      
من أهم سمات هـذا الإجـراء الجنـائي         
  المستحدث، باعتبار أن الوساطة الجنائيـة      

  
                                                 

 )47( Gaston Stefani, Georges Levasseur 
et Bernard Bouloc, Procédure pénale, 16 
éd, Dalloz, Paris, 1996, P.468 et 469. 
(1) J. Faget, op.cit., p. 120; C. Lazerges, 
op.cit., p. 192.  

ركيزتها وأساسها الحوار وحرية المساهمة     
، كما  )49(من قبل إطراف الدعوى الجزائية    

رضا في الوساطة الجنائية ضروري      ال أن
 حل ودي للنزاع الـذي نـشأ        إلىللتوصل  

بسبب الجريمة من خلال الوساطة الجنائية،      
لذا فالوساطة الجبرية يكون مصيرها الفشل      
لأنها لا تقوم على رضا كل مـن الجـاني          
والمجني عليه وفشل الوساطة يعني ضياع      
الكثير من الوقت والجهد بالنسبة لأطراف      

ى الجزائية ويجعل من النيابة العامة      الدعو
 اتخذتـه مـن     أن تعيد النظر فيما سبق      أن

  .إجراءات غير لازمة
  

ولم يحدد القانون الفرنـسي شـكلية       
خاصة للرضا، فالمهم ان يتم رضا أطراف       
الدعوى الجزائية بإجراء الوساطة الجنائية     
في ضوء العلم الكامل بأبعاده القانونية وان       

اضـحاً خاليـاً مـن      يكون هذا الرضـا و    
ستشارة والاستعانة  الاالعيوب، ومن حقهم    

  .)50(بالمحامين
  
 اعتراف المتهم بارتكابه للجريمـة، إذ مـن         -4

الصعب أن نتخيل أن شخـصاً مـا يقبـل          
الوساطة الجنائية وهـو ينكـر ارتكابـه        

  .)51( للجريمة
  

بعد تأكد النيابـة العامـة مـن تحقـق          
لجنائية الشروط أعلاه، يخضع إجراء الوساطة ا     

  :للمراحل والخطوات التالية

                                                 
 )49( Jocelyne LebLois-Happe, La 

médiation pénale comme mode de 
réponnse á La petite  
     déLinquance: état des Lieux et 
perspectives, R.S.C. 1994, p. 532.  

)50( J. Faget, op.cit., p. 41 
 )51( J. Faget, op.cit., p. 40 et 41. 
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إبلاغ كل من الجاني والمجني عليه بـإجراء        . 1
الوساطة الجنائية سواء مباشـرة مـن قبـل         

 عن طريق بلاغ مكتوب، كما      أوالنائب العام   
يمكن عرض الوساطة الجنائية مـن خـلال        

 أو مفـوض    أومأمور الـضبط القـضائي      
  . )52(وسيط

  
خويـل شـخص    تعمل النيابة العامة علـى ت     . 2

طبيعي أو معنوي مؤهل للقيام بدور الوسيط       
الجنائي بين كل من المتهم والمجني عليـه،        

 يكـون   أنحيث يشترط في هـذا الوسـيط        
مستوفياً للشروط المحددة بقانون الإجراءات     

رنـسي كـأن لا يكـون موظفـاً         الجنائية الف 
، وان لا يكون محكوماً سابقاً بعقوبـة        قضائياً
هلية، وان يقـدم صـورة       بعدم الأ  أوجنائية  

ضوئية من صحيفة حالته الجنائية وان يثبت       
ما يفيد تمتعه بالكفاءة والحيدة والالتزام بسر       

  .المهنة
  
يقترح الوسيط إجراء مقابلة واجتماع بين كل       . 3

من المتهم والمجني عليه ليوضح لهم المبادئ       
  . التي ترتكز عليها وساطته الجنائية

  
متهم والمجني عليه كلٌ    يجتمع الوسيط مع ال   . 4

على حدة او سوية ويتلقى موافقتهمـا علـى         
  . إجراء الوساطة الجنائية

  
يقوم الوسيط بعقد عدة اجتماعات ولقـاءات       . 5

ضرورية بين أطراف الـدعوى الجزائيـة       

                                                 
من قانون ) 41/1(حيث تم تعديل المادة  )52(

الإجراءات الجنائية الفرنسي بموجب القانون رقم 
 وأصبحت تنص 9/3/2004في ) 204/2004(

للنائب العام، مباشرة أو عن طريق " على أنه 
  ...".مأمور الضبط القضائي أو مفوض أو وسيط، 

ويحثهم على تقبل واستيعاب وجهات النظـر       
  . المطروحة من قبلهم

  
 إلـى فإذا توصل أطراف الدعوى الجزائيـة     . 6

 يحرر محضراً   أناتفاق ، فلابد على الوسيط      
  . بذلك موقعاً عليه من قبل الجميع

  
بعد ذلك يقوم الوسيط بتسليم الاتفـاق الـذي      . 7

سبق وان تم التوصل إليـه بـين أطـراف          
  الدعوى الجزائية إلى النائب العام

  
بعد الانتهاء من الإجراءات والخطـوات      

ية إيجابية  أعلاه، فإذا كانت نتيجة الوساطة الجنائ     
وتم فض الخصومة الجنائية بـشكل ودي وتـم         
تنفيذ فحوى الاتفاق عندئذٍ تقوم النيابـة العامـة         

، )53(بحفظ الأوراق وتبلغ الأطراف بهذا القـرار      
وإلا فان كانت نتيجة الوساطة الجنائية سلبية ولم        
يتم التوصل إلى حل النزاع، فان للنيابة العامـة         

تطبيقـاً لمبـدأ    سلطة تحريك الدعوى الجنائيـة      
  . )54(الملائمة

  
أما قانون تحقيق الجنايات البلجيكي، فقد      
اعتمد الوساطة الجنائية في المخالفات والجـنح       
والجنايات المعاقب عليها بالأشغال الشاقة لمـدة       

، فيمـا إذا رأت     )55( لا تزيد على عشرين سـنة     
النيابة العامة إن طبيعة الجنايـة فـي الحالـة          

                                                 
)53(  Robert Cario, La médiation pénale 

entre répression et réparation, 
L'Harmattan, Paris, 1997, p. 54  et 55. 

)54(  Jacques Borricand et Anne-marie 
simon, Droit pénal, procédure pénale, 
2nd edition, Siry, 2000,  p. 235. 

)55(  Henri D. Bosly et Christin De 
valkeneer, La célérité dans La 
procédure pénale en droit Belge, 
R.I.D.P. 1995, p. 440 
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يجـب أن يعاقـب عليهـا       الواقعية المعروضة   
بعقوبة الحبس لمدة سنتين أو أكثر بعد تطبيـق         
الظروف المخففة وبالتـالي تطبـق الوسـاطة        
الجنائية على مثل هذه الجناية فـي مثـل هـذه           

  .)56(الحالة
  

وقد عرفت بعض المقاطعات البلجيكيـة      
نظام الوساطة الجنائية وعلى ثلاثة أنواع وكمـا        

  -:يلي
  

 مـن   وهـي نـوع   : وساطة التعويض  -1
الوساطة يضطلع به مدير الشرطة فـي       
الجرائم غير الخطيرة عن طريق انتقاء      

 الوسيط الذي يـسعى     إلىملفات يحولها   
 إلـى  أمـا  الوسـاطة الهادفـة      لإجراء

 كلي للضرر، مراعيا    أوتعويض جزئي   
في ذلك بعض المعايير المحـددة مـن        

 الأحوالطرف النيابة العامة، وفي كل      
يملـك الحـق    لنائب العام هو الـذي      اف

 .لإقرار المتابعة من عدمها
  
وهي التي يعهد بها إلـى      : وساطة الحي  -2

وسطاء ينتمون إلى نفس الحـي الـذي        
وقعت فيه الجريمة من طرف النائـب       
العام الذي يعود له الأمر فـي أجـراء         

 وهي تكـون فـي    . المتابعة من عدمه  
 ـ     ار الجرائم غير الخطيرة كتخريب الآث

وص والسرقات الصغرى وعلى الخـص  
 .نزاعات الجوار

  
وهي التي يقوم بهـا     : وساطة الإصلاح  -3

النائب العام حيث يقترح وساطة بـين       

                                                 
)56(  Alain De Nauw, Les modes 

alternatifs de réglement de conflits en 
droit pénal Belge, 

المتهم والمجني عليه وهي تكون فـي       
القضايا المعروضة أمام محاكم الجنح،     
وتكون بعد الاسـتدعاء للمثـول أمـام        

 بعد وضـع الملـف فـي        أوالمحكمة  
التحقيق، وهي تمكـن مـن أصـلاح        

إلـى أنهـا تـسمح      الأضرار بالإضافة   
للقاضي بإصدار قرار مراعياً في ذلـك       

 . )57(الحل المسبق
  

وقد أعطى القانون البلجيكي للنيابة العامة      
حصرياً سلطة تقدير ملائمة اللجوء إلى إجـراء        

 أنفيجوز للنيابة العامـة     . )58(الوساطة الجنائية 
  -:تقترح على الجاني ما يلي

  
تعويض المجني عليـه عـن طريـق         -1

 اتفاق بين الجاني والمجني     ىإلالتوصل  
عليه على طريقة اسـتيفاء التعـويض،       
ويحق لكل منهما الاستعانة بمحـامي،      
لأن حضور المجني عليه أثنـاء سـير        
الإجراءات ليس وجوبيـاً، فبالإمكـان      

 .)59(حضور محامي نائباً عنه
 
تكليف الجاني بالقيام بأعمـال وتقـديم        -2

 الخـضوع   أوخدمات للمصلحة العامة    

                                                 
السيد عبد الجليل الفيداني، بدائل الدعوى  )57(

، 1العمومية وبدائل العقوبة السالبة للحرية، ط
  .77-75، ص2004

)58(  Christophe mincke, vers un 
nouveau typte d útilisation du ministrére 
public, Léxemple de la  
     médiation pénale et de la procédure 
accélerée, R.D.P.C. 1998, p. 653. 

)59(  G. Demanet, La médiation pénale 
en droit Belge ou magistrat de Liaison, 
un nouvel entremetteur, R.D.P.C. 1994, 
p. 232. 
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 برنامج تأهيلي معـين لمـدة       أولتدبير  
ساعة، بعـد إجـراء فحـص       ) 120(

 . اجتماعي من خلال مساعد الوساطة
 
خضوع الجاني للعلاج بإدخالـه أحـد        -3

 المصحات إذا تبـين أن      أوالمستشفيات  
 أوسلوكه الإجرامي كان بسبب مرضه      

 .إدمانه
  

وتمر الوساطة الجنائيـة فـي القـانون        
مرحلـة  البلجيكي عبـر مـرحلتين، أولهمـا ال       

التمهيدية ويتم فيها إجراء فحص اجتماعي على       
الجاني بناء على طلب النيابة العامة ومن خلال        
مساعد الوساطة وثانيهما مرحلة القرار، حيـث       
تقوم النيابة العامة باستدعاء الجـاني والمجنـي        
عليه ومحاميهم ويتم تحرير محضر يثبت فيـه        
شروط الوساطة ويوقع عليه مـن قبـل كافـة          

فإذا قام الجاني بتنفيذ ما هو مطلوب       . رافالأط
منه، عندئذ تحرر النيابة العامة محضراً جديـداً        
يثبت فيه ذلـك ومـن ثـم تنقـضي الـدعوى            

 .)60(الجزائية
  

وأكثر ما يطبق نظام الوساطة على طائفة       
الأحداث الجانحين الذين يمثل لهـم مثـل هـذا          
النظام دعوة لاستغلال طاقاتهم لإصلاح ما نتج       

 أورائمهم من أضرار لحقت بالمجني عليه       عن ج 
وهذا ما أكدت عليه     .)61(توجيهها للخدمة العامة  

من العهد الدولي الخاص بـالحقوق      ) 44(الفقرة  
  وينبغي كلما أمكن، اتخذ تـدابير      (المدنية بقولها   

  
  

                                                 
)60(  G. Demanet, op.cit., p. 232; H. D. 

Bosly et C. De Valkeneer, op.cit., p. 
441. 

 )61( Jean Pradel, Procédure pénale, 7 
éd, Cujas, Paris, 1993, P. 186 

 الجنائية مثل، الوساطة بـين      الإجراءاتخلاف  
 أسـرة الجاني والضحية، وعقد لقـاءات مـع        

 البرامج  أو خدمة المجتمع    أو والإرشاد الجاني،
 إلـى  كان ذلك سـيؤدي      إذاالتعليمية، خصوصا   

 أنهـم  الذين يـزعم     الأحداث تأهيل إعادةتعزيز  
 محظورة بموجب القانون الجنائي،     أفعالاارتكبوا  
 متوافقـة مـع     الإجراءات تكون هذه    أنشريطة  

 الإنسانمتطلبات العهد وغيره من معايير حقوق       
  .)ذات الصلة

  
وهكذا فللوساطة صور وأشكال متنوعة، 
لكنها تهدف في نهاية المطاف للوصول 
بالخصومة الجنائية خارج إطار الإجراءات 
الجنائية القسرية وحل مثل هذا النوع من 
الخصومات على نحو ودي يتفق عليه كل من 
المتهم والمجنى عليه وينفذونه حتى تطمئن 

قد أنجز المحكمة التي طلبت تلك الوساطة أنه 
ومن ثم يكون لها أن تأمر بحفظ أوراق الدعوى 

 تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية وحسب أن أو
  .الأحوال
  

من الأسـاتذة فـي الـدول     وهناك العديد
 ألرضائيالعربية نادوا صراحة بتبني هذا النظام       

في علاج القـضايا العائليـة أو    البديل وخاصة
وساطة ال وإني أرى أن نظام. )62(محيط الجيران

 عن طريـق    العربيصالح للتطبيق في المجتمع     
بعـض القـضايا    تبني نظام قانون يسمح بإحالة

  ذات الطابع العائلي أو في محـيط الجيـران أو          
  

                                                 
 الوساطة ،الدكتور أشرف رمضان عبد الحميد )62(

، ص 2004 اهرة،الجنائية، دار النهضة العربية، الق
 ،؛ الدكتور مدحت عبد الحليم رمضان154

الجنائية في  الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى
ضوء التعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دراسة 

، ص 2000العربية، القاهرة،  مقارنة، دار النهضة
165.  
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رضـا كافـة    الأسرة إلى لجان إصلاح بـشرط 
أطراف الدعوى الجنائية، وفي جـرائم خاصـة        

وخلال مـدة   الجنح محددة ذات الطابع المذكور،
 عليها إنهاء الدعوى الجنائية حين      محددة ويترتب 

باعتذار الجاني وإنهاء  تنفيذ بنود الوساطة سواء
الاضطراب الجنائي الذي أحدثتـه الجريمـة أو        

  .)63(للمجني عليه التعويض المادي
  

  المطلب الرابع
  نظام التسوية الجنائية

  ـــ
  

استحدث المشرّع الفرنسي نظام التـسوية      
 23 الصادر في 515-99الجنائية بالقانون رقم 

 بـشأن تـدعيم فعاليـة       1999 سـنة    حزيران
 ائية، ثم عدله بالقـانون رقـم  زالإجراءات الج

 ، 2006 سنة  نيسان4الصادر في  399-2006
حيث تم تعديل قـانون الإجـراءات الجنائيـة         

) 41(الفرنسي وأضيفت فقرة ثانية على المـادة        
 إجراءات  بديلاً جديداً من بدائل   منه والتي تمثل    

 أن يقترح   العامنائب  ل، إذ يتيح ل   زائيةالدعوى الج 
عتـرف   ي على الشخص الطبيعي البـالغ الـذي      

 أو المخالفات   بارتكابه واحدة أو أكثر من الجنح     
) 2-41(التي حددها القـانون فـي المـادتين         

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ) 3-41(و
الفرنسي بأن ينفذ تدابير معينة بعد اعتماده مـن         

مة الجنائية المختصة حيـث يترتـب       قبل المحك 

                                                 
انظر كلمة وزير العدل المغربي بمناسبة ندوة  )63(

المنازعات بالمغرب، الوسائل البديلة لحل 
 والمنشورة على الرابط الإلكتروني

http://www.justice.gov.ma/ar/Actualites
/Actualite.aspx?actualite 

على تنفيذ تلـك التـدابير انقـضاء الـدعوى          
  . )64(الجزائية
  

وباستقراء النصوص القانونيـة أعـلاه،      
نلاحظ أن للتسوية الجنائية جملة من الـشروط        

  :وهي
  

يشترط في المتهم ان يكون شخصاً طبيعيـاً        . 1
بالغاً لسن الرشد، ومن ثم يـستبعد المـتهم         

ستبعد الشخص المعنـوي ،     الحدث وكذلك ي  
ن يعتـرف المـتهم بارتكابـه       أكذلك يجب   

للجريمة التي أجاز فيها القـانون الفرنـسي        
إجراء التسوية والتي سنأتي عليهـا لاحقـاً،        
وأخيراً موافقة المتهم على إجـراء التـسوية        

ن تكـون هـذه الموافقـة       أالجنائية ولا يهم    
  .)65(و شفويةأتحريرية 

  
لتي تجوز فيها إجـراء     يشترط في الجريمة ا   . 2

التسوية الجنائية، ان تكون مما نصت عليـه        
مــن قــانون ) 3-41(و) 2-41(المــادتين 

الإجراءات الجنائية الفرنسي وهي الجـرائم      
  الموصوفة بالجنحـة التـي يعاقـب عليهـا        

 بعقوبـة   أو بالغرامـة    – كعقوبة أصـلية     –
الحبس لمدة لا تزيد علـى خمـس سـنوات          

ــوفة ــرائم الموص ــذلك الج ــة وك  بالمخالف

                                                 
)64( Michéle-Laure Rassat, traité de 

procédure pénale, presses universitaires 
de France, 2001, p. 491  
    et 492; Francis Le Gunehec, 
présentation de La Loi No 99-515 du 23 
Juin 1999, premiére partie:  
    Dispositions relatives aux, 
alternatives aux poursuites, J.C.P. 1999 
actualite, p. 1326.  

 )65( Jacques Borricand et Anne-marie 
simon,op.cit.,p. 235. 
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واستثنيت تلك الجرائم التي تقـع بواسـطة        
الصحف وجرائم القتـل الخطـأ والجـرائم        

  .)66(السياسية
  
 لا تكون الدعوى الجزائيـة قـد تمـت          أن. 3

 أوالمباشرة بها سواء من قبل النيابة العامـة         
من قبل المجنى عليه، لأن التسوية الجنائيـة        
هي إحدى الخيارات المطروحة ومـن ثـم        

 تقـرر اللجـوء     أنبة العامة الحرية في     فللنيا
 التصرف في الإجراء الجنائي علـى       أوإليها  

  .)67(ضوء الخيارات الأخرى المتاحة
         

وتبدأ التسوية الجنائية باقتراح يصدر عن      
 ذلك ملائماً، ويوجه    أنالنائب العام إذا اتضح له      

 عـن   أو الجاني إما مباشـرة      إلىهذا الاقتراح   
 ـ     ذلك مـن العـاملين     طريق شخص مخـول ب

 عن طريق احد مأموري الـضبط       أوبالمحكمة  
القضائي، حيث يقتصر دوره على مجرد التسليم       

 يكون  أنويجب  .  يد الجاني  إلىالمادي للاقتراح   
مضمون الاقتراح بالتسوية مفهوماً وواضـحاً لا       

 أنلبس فيه بالنسبة للجاني، بمعنى آخـر لابـد          
 من قبـل    يكون الاقتراح بصيغة مكتوبة وموقعة    

النائب العام وان يحدد فيه نوع ومقدار التـدابير         
المقترحة، كما ويجب إشعار الجاني بحقه فـي        
الاستعانة واستشارة محامي قبل إعطائه الموافقة      
على إجراء التسوية الجنائية، فإذا لم يقبل الجاني        
باقتراح التسوية، عندئذ يسقط الاقتراح وبالتالي      

   أمـا الدعوى الجزائية   يحق للنائب العام تحريك     
  

                                                 
 )66( Gaston Stefani, Georges Levasseur 

et Bernard Bouloc, op.cit., p. 529. 
 )67( Jean pradel, Une consécration du 

"plea bargaining" á La francaise: La 
composition pénale  
     instituée par La Loi no 99-515 du 23 
Juin 1999, D. 1999, Chronique, p. 381.  

 وافق الجاني ورضي بالاقتراح فيتم إثبـات        إذا
موافقته تحريرياً في محضر وتسلم لـه نـسخة         

  .)68(منه
  

ومن ثم يجب على النائب العام عـرض        
الاقتراح المرفق بموافقة الجاني على التـسوية       

 من يفوضه في    أومام رئيس المحكمة الابتدائية     أ
 كانت الجريمة   إذاي  مواد الجنح، والقاضي الجزئ   

المرتكبة من نوع المخالفات، طالباً منه اعتمـاد        
 يقوم النائـب العـام      أنوتصديق التسوية على    

 اقتضى الأمر،   إذابإبلاغ الجاني والمجنى عليه     
.  القاضـي  أمـام بأنه قد عرض اقتراح التسوية      

 إلـى  يستمع   أنوعند الضرورة يجوز للقاضي     
ه وبحـضور    كل من الجاني والمجني علي     أقوال

المحامين عنهما، وبعد كـل هـذه الخطـوات         
 يقـرر احـد     أنالإجرائية، فللقاضي له الحـق      

 التصديق على التسوية    أماأمرين لا ثالث لهما،     
 أو التنفيـذ    إلـى الجنائية ومن ثم تأخذ طريقها      

ولا يحق  . رفضها فيصبح الاقتراح كأن لم يكن     
 أو حـذف    أو تعديل   أوللقاضي إجراء أي تغيير     

فة على التسوية المعروضة أمامه، وقـرار       إضا
  .)69( القاضي بات غير قابل للطعن

  
وإذا تم التصديق على التـسوية الجنائيـة        
ونفذ الجاني كافة التدابير المقررة فيترتب علـى        

وقد يفشل اقتراح   . ذلك انقضاء الدعوى الجزائية   
التسوية الجنائية لعدة أسـباب، منهـا رفـض         

 أون قبل القاضـي ،       عدم تصديقه م   أوالجاني،  
عدم قيام الجاني بتنفيذ التدبير المطلوب منه بعد        
قبوله لاقتراح التسوية الجنائيـة، عندئـذٍ يقـوم         

  . النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية
  

                                                 
 )68( J. Borricand et A-M. Simon, 

op.cit., p. 236. 
)69(  J. Pradel, op.cit., p. 381; M-L. 

Rassat, op.cit., p. 493. 
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أما التدابير التي تنطوي عليهـا التـسوية        
الجنائية، فيتضح من خلال قراءة نص المادتين       

اءات الجنائية  من قانون الإجر  ) 41-3) (41-2(
 التسوية الجنائية تتضمن مجموعة     أنالفرنسي،  

من التدابير التي يجوز للنيابة العامة اقتراحهـا        
  : أكثر وهيأوعلى الجاني تنفيذ واحد منها 

العامـة،    غرامة التسوية للخزانة مبلغدفع -1
ولا يجوز أن يزيد مقدار هذه الغرامة على        

 ـ الحد الأقصى للغرامـة المقـررة   اً قانون
ويتم تحديـدها تبعـاً لجـسامة       . للجريمة

ويجوز  .الجريمة ودخول الجاني والتزاماته   
نائب الأن تسدد الغرامة على أقساط يحددها       

 .سنة  خلال مدة لا تجاوزعامال

الأشياء التـي   التنازل لمصلحة الدولة عن   -2
استخدمت أو كانت معدّة للاسـتخدام فـي        

  .منها ارتكاب الجريمة أو المتحصلة

سـتة أشـهر    سليم السيارة لمدة أقـصاها ت   -3
 .بغرض توقيفها

كتاب المحكمة  تسليم رخصة القيادة إلى قلم  -4
الابتدائية، وذلك لمدة لا تزيد علـى سـتة         

 في مواد الجنح، أمـا مـدة تـسليم          أشهر
 أنرخصة القيادة في المخالفات فلا يجوز       

 .تزيد على ثلاثة أشهر

كتاب المحكمة  متسليم رخصة الصيد إلى قل   -5
، وذلك  الابتدائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر     

في مواد الجنح، أما مدة تـسليم رخـصة         
 تزيـد   أنالصيد في المخالفات فلا يجـوز       

  .على ثلاثة أشهر

بدون أجـر   القيام لمصلحة المجتمع بعمل  -6
لمدة لا تزيد على ستين ساعة، خلال مـدة         

 في الجنح، ومدة هـذا      لا تجاوز ستة أشهر   

عمل في المخالفات لا تتجـاوز ثلاثـين        ال
ساعة، وينفذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة        

 .أشهر

مؤسـسة أو   متابعة تدريب أو تأهيل فـي    -7
مركز صحي أو اجتماعي أو مهني لمدة لا        

لا  تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك خلال فترة
   .تجاوز ثمانية عشر شهراً

التـي   المنع من إصدار شيكات غير تلـك    -8
سمح للـساحب باسـترداد مالـه لـدى         ت

المسحوب عليـه أو الـشيكات المعتمـدة        
بطاقات الوفاء، وذلك لمدة  وحظر استعمال
الأكثر في الجـنح، ومـدة      ستة أشهر على    

ر في المخالفات لا يجوز أن تزيد       لحظهذا ا 
 .على ثلاثة أشهر

الأماكن التـي   عدم الظهور في المكان أو  -9
نائـب  الددها  وقعت فيها الجريمة والتي يح    

أشهر، وذلك  م، لمدة لا تزيد على ستةعاال
باستثناء الأماكن التي يقيم فيها الـشخص       

 .عادة

عليـه أو   حظر مقابلة أو استقبال المجني -10
المجني عليهم في الجريمة الذين يحـددهم       

معهم،   أو الدخول في علاقاتالعامنائب ال
 .وذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر

أو الفاعلين  لة أو استقبال الفاعلحظر مقاب -11
 الـذين    في الجريمـة   الآخرين أو الشركاء  

  أو الدخول في علاقاتالعامنائب اليحددهم 
 .معهم، لمدة لا تجاوز ستة أشهر

وتسليم جـواز   عدم مغادرة الإقليم الوطني -12
  .رة أشهتالسفر لمدة لا تجاوز س

، تدريب للمواطنة د اللزوم بمتابعةنالقيام ع -13
 .)أي على نفقة المتهم(وذلك على نفقته 
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 إذا كان المجني عليه معروفاً، فيجـب إن         -14
يتضمن اقتراح النائـب العـام بالتـسوية        
الجنائية على الجاني قيـام هـذا الأخيـر         
بتعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه      
بسبب الجريمة خلال مدة لا تزيد على ستة        

لـه  ومؤدى ذلك، أن هذا التـدبير       . أشهر
صفة إلزامية ما لم يثبت الجاني انـه قـد          

، وفـي   )70( سبق وقام بهذا التعويض فعلاً    
  حالة عدم قيام الجاني بتعـويض المجنـي        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)70(  Michéle Rassat, op.cit., p. 493; 

Francis Le Gunehec, op.cit., p. 1326. 

عليه عن الضرر الذي أصابه، عندئذ يحق       
للمجني عليه الإدعاء المباشر أمام محكمة      
الجنح للمطالبة بالتعويض، ففي مثل هـذه       

 ستنظر المحكمة الجنائيـة الـدعوى     الحالة
 الدعوى الجنائيـة    أنالمدنية وحدها رغم    

تكون قد انقضت بتنفيذ تـدابير التـسوية        
 الـدعوى المدنيـة لا      أنالجنائية، ورغم   

تكون تابعة للدعوى الجنائية استثناء مـن       
القواعد العامة حفاظاً على حقوق المجنـى       

  . )71(عليه
  

                                                 
 )71( J. Pradel, op.cit., p. 381; F.Le 

Gunehec, op.cit., p. 1327. 
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  الخاتمة
  ـــ
  

 النتـائج   إلـى  البحث   توصلت من خلال  
  :والتوصيات التالية

  
 النتائج: أولاً

  
اتضح من خلال دراسة التـشريعات   لقد

المقارنة وخاصة الأوروبية مدى إدراجها لكافة      
البديلة للدعوى الجزائية، وخاصة فـي       الوسائل

 ظل طغيان أزمة العدالة الجنائية، فكان اللجـوء       
 الكـم   مـن إليها لتخفيف الضغط على المحاكم      

 الهائل المفترض للفصل بها، فكانت الوسـاطة 
الجنائية والصلح والتسوية الجنائية من البـدائل       

سياسـتها   التي اتخذتها الدول المختلفة في إطار     
الجنائية المعاصرة وخاصة أن ركيزتها رضـا       

إنهائهـا،   أطراف الدعوى الجزائية على وسيلة    
 للـدعوى   الإنهاء ألرضـائي  وبذلك يتحقق بفعل    

يجـوز    ة بعدما أن كانت ملكاً للدولـة لا       الجنائي
التنازل عنها أو التفاوض بخـصوصها ومـن        

لقد  المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها، بل
أدخلت هذه البدائل مؤسسات مدنية خارج إطار       

لمـشاركة   المؤسسة القضائية وإن كانت شعبية
القضاء في مواجهـة أزمتـه مثـل مؤسـسات          

 كة المجتمـع فـي  الوساطة وبذلك يتحقق مشار
مواجهة الجريمة ويتحقق تعاون كافة قطاعـات       

بالفعـل   الدولة لمواجهة الجريمة، وبذلك يتحقق
 وهذا ما ورد    . للدعوى الجزائية  لرضائياالإنهاء  

في تقرير الأمين العام للأمـم المتحـدة بـشأن          
أن مفاهيم  ( بقوله   2002العدالة التصالحية سنة    

 ـ أنالعدالة التصالحية ينبغـي      ون عناصـر    تك
أساســية فــي أي مناقــشة عــن المــساءلة 
والإنصاف للجناة والـضحايا فـي إجـراءات        

وكانت الفلسفة الكامنة وراء العدالـة      . العدالة

التصالحية تتمثل في معالجة الـضرر الواقـع        
 وضعهما الأصلي   إلىوإعادة الجاني والضحية    

 أنوكان من رأي المـشاركين      . قدر المستطاع 
 تمثل خيـارات بديلـة فـي        العدالة التصالحية 

العدالة الجنائية عن الأساليب المـستقرة فـي        
 المجتمـع   إشـراك المحاكمة والعقاب وتحاول    

ــي الإجــراءات  ــه ف ــي والمجتمــع كل المحل
   . )72( .)التصالحية

  
ومما لاشك فيه أن لهذه الـنظم البديلـة         
للدعوى الجزائية دورها فـي تبـسيط وتيـسير         

يؤكده هذا التوسع   الإجراءات الجنائية، وهذا ما     
الذي يتبعه المشرعون في الأخذ بهذه النظم في        
عدة مجالات، لتخفيـف العـبء عـن كاهـل          
المحاكم، وتحقـق فـي ذات الوقـت التـوازن          

 يكنه كل من    أنالمطلوب بين ما سبق وما يجب       
المجني عليه والمـتهم مـن احتـرام للقـانون          

 إعادة توطيـد العلاقـات      إلىوتسعى  . وعدالته
 إلىية التي تعتبر غايتها وتسعى كذلك       الاجتماع

التصدي للإضرار الواقعة والمعاناة التي سببتها      
فبدائل إجراءات الدعوى الجزائية تميل     . الجريمة

 حل النزاع بين المتهمين والمجنـي علـيهم         إلى
بطريقة لا تقوم على الخصومة، مع الاحتفـاظ        

 الإجراءات القضائية الجنائيـة     إلىبخيار اللجوء   
 تعـذر علـيهم الاتفـاق والتـسوية         إذاليدية  التق

  .الرضائية
                                                 

انظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن  )72(
لتصالحية ضمن جدول الأعمال المؤقت العدالة ا

لجنة منع / للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
الدورة الحادية عشرة  /الجريمة والعدالة الجنائية

-16والذي أنعقد في فيينا للفترة من 
  .2002/نيسان/25
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لقد بينت الدراسة أن التشريعات الجنائيـة       
الغربية قد اعتمدت وأقرت العديد من الخيارات       
والوسائل التي تضمن سرعة الفصل في الدعوى       
الجزائية والحد مـن عـدد القـضايا الجنائيـة          
المعروضة أمام المحاكم الجنائية، حيث اتجهـت    

يعات الجنائية الإجرائية المعاصـرة إلـى       التشر
بالعدالـة  التوسع في الأخذ بمـا يطلـق عليـه          

 ،بمعنى أخـر إن المـشرع       الجنائية الرضائية 
الجنائي قد أجاز التحول عن العدالـة القـسرية         
المتمثلة بالدعوى الجزائية إلـى الأخـذ بنظـر         
الاعتبار إرادة ورغبة كل من المتهم والمجنـي        

لعدالة الجنائيـة فـي بعـض       عليه عند إدارة ا   
الجرائم ذات الخطورة القليلة أو المتوسطة نظراً       
للمزايا والفوائد العظيمة التي حققها هذا التحول       
منها المواجهـة الـسريعة لمرتكـب الجريمـة         
وضمان سرعة تعويض المجنـي عليـه عـن         
الضرر الناشئ عن الجريمة ، فبدلاً من الانتظار        

ة سنوات للوصول   لبضع شهور، بل وأحياناً لعد    
 حكم بات فـي الـدعوى الجزائيـة وفقـاً           إلى

للإجراءات الجنائية المعتادة التقليدية، فان بدائل      
إجراءات الدعوى الجزائية يمكن إن تؤدي إلـى        
فض الخصومة الجنائية وتعويض المجني عليه      
عن الضرر الذي أحدثته الجريمة خلال الأسابيع       

، فـضلاً عـن     القليلة التالية لارتكاب الجريمة     
تفعيل السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة ذات       

ن مواجهة مثـل    أالخطورة البسيطة، فقط لوحظ     
هذا النوع من الجرائم قد لا تتطلب بالـضرورة         
الحكم على الجاني بالعقوبات التقليدية كـالحبس       
والغرامة فقد ثبت بأنها وسائل غير فعالة وغير        

  . جرائمملائمة للحد من هذا النوع من ال
  

أن اعتماد هذه النظم الجنائية الإجرائيـة       
البديلة جعلت من المجنـي عليـه دوراً فعـالاً          
ومؤثراً فالأصل أن الإجراء الجنـائي يهـدف        
أساساً للوصول إلى الحقيقة، وإدانة المتهم، ومن       
ثم فينصب اهتمام النيابة العامة والمحاكم علـى        

ى دور  المتهم وبالتالي لا يكون للمجني عليه سو      
ثانوي يتأتى من عدم اعتباره طرفاً في الدعوى        
بل مجرد شاهد، في حين أن دوره هو عكـس          
ذلك في هذه النظم الجنائية الإجرائية البديلة التي        

لقد انعقد  . يترتب عليها انقضاء الدعوى الجزائية    
الإجماع التشريعي الجنائي العربي على الإقرار      

تياريـاً فـي    بالصلح الجنائي واعتباره سـبباً اخ     
انقضاء الدعوى الجزائية في المخالفات والجنح      
المعاقب عليها بعقوبة الغرامة وفي بعض الجنح       
البسيطة وفي بعض الجرائم الاقتصادية وهذا ما       

. أقرته غالبية قوانين الإجراءات الجنائية العربية     
 تكون هذه الـنظم الجنائيـة       أنلكن على شرط    

الجنائية التقليدية  الإجرائية بديلة عن الإجراءات     
أن اللجـوء إلـى بـدائل إجـراءات         . الأساسية

الدعوى الجزائية أصبح أمرا لابد منه لاسيما في        
ظل الانتقال الذي يـشهده العـالم وخـصوصا         
الإصلاح القضائي والقـانوني وحتـى تـساير        
تشريعاتنا الجنائية العربية بصوره منسجمة مـع       

يـة  روح ونصوص المعاهدات والاتفاقيات الدول    
المتعلقة بحقوق الإنسان التي صـادقت عليهـا        

  .الدول العربية وكما هو متعارف عليه دولياً
  

  التوصيات: ثانياً
نرتأي على التشريعات الجنائيـة العربيـة        -1

اعتماد الأساليب الحديثة في تسوية الدعاوى      
الجزائية والاسترشاد بما توصل إليه قانون      

وساطة الإجراءات الجنائية الفرنسي كنظام ال    
واستجابة لمناشـدة   . الجنائية ونظام التسوية  

المؤتمر العاشر لهيئة الأمم المتحدة المنعقد      
 الذي ناشد الدول لإيجاد 2000في فيينا سنة    

طرق وآليات للعدالة الجنائيـة التـصالحية       
خارج الإطار التقليدي للقـضاء الجنـائي       
تساهم في حل النزاعات والتخفيـف علـى        

ب من الـدول العربيـة      المحاكم وهذا يتطل  
إصدار قوانين وأنظمة تنظم هـذه البـدائل        
كوسيلتين ضروريتين لتسوية المنازعات في     
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الوقت الحاضر مع ضرورة وضع ضوابط      
لهذه الوسائل بما يكفـل تحقيـق الأهـداف         

  .المبتغاة منها
من الأهميـة  عقـد مـؤتمرات ونـدوات           -2

وحلقات علمية للتعريف بنظم الإجـراءات      
ديثة فـي تـسوية المنازعـات       الجنائية الح 

ودورها الفعال والمؤثر في تخفيف العـبء       
عن كاهل القضاة والمحاكم فـي نزاعـات        
تكلف القضاء الكثير من الجهد والوقت من       
غير جدوى، حيث أصبحت بدائل إجراءات      
الدعوى الجزائية تلقى اهتماما متزايدا على      
صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقـضائية      

ظر لما توفره هذه البـدائل مـن        وذلك بالن 
مرونة في الأداء وسرعة في حسم الدعاوى       
الجزائية مع الحفاظ علـى الـسرية ومـا         

يجـاد  إتضمنه من مشاركة الأطراف فـي       
الحلول لمنازعاتهم هذا فـضلاً عـن قلـة         

 . كلفتها
أشراك جميـع أفـراد المجتمـع وتحديـداً          -3

منظمات المجتمع المدني في البحـث عـن        
ى الإصـلاح والمـصالحة     حلول تشجع عل  

والاطمئنان لان هذه الـنظم البديلـة تتـيح         
أمكانية كبيرة في مجال الجهود الجماعيـة       
لخفض مستويات القضايا الجنائية والإسهام     

يجاد مجتمعاتنا العربية أكثر سلما وأمنا      إفي  
فبدائل الدعوى الجنائيـة تلبـي      . واطمئنانا

بوضوح احتياجات المجني عليهم وبـنفس      
.  تقدم حلولاً خلاقة لمحاسبة المتهمين     الوقت

 جوهر هذه السياسة الجنائية المـستحدثة       أن
هو أشراك المواطنين في بعض أوجه نظام       

 زيـادة   إلىالقضاء الجنائي مما يؤدي ذلك      
أحساس شعورهم بالمسؤولية تجـاه تـأمين       
مجتمعاتنا العربية أكثر أمنا والى مدى ابعد       

 .لجنائيبكثير مما يؤمنه رجال القضاء ا
أن اعتماد بدائل إجراءات الدعوى الجزائية       -4

 من شأنه أن يقلل عدد      في تشريعاتنا العربية  

 لأن المقترح القضايا المنظورة أمام المحاكم
 أمام النيابـة العامـة      الأخذ بها يشمل جواز   
 صدور أمر بالأوجه لإقامـة      هويترتب علي 

 أمـام  الأخذ بهـا الجنائية كما أن  الدعوى
 وع يوفر على القضاة الوقتمحكمة الموض

المستغرق في تسبيب الأحكام ومن شأن هذا       
 المقترح أيضاً أن يقلل من عـدد الطعـون  

الجنائية أمام محكمة التمييز لأنه لا يكـون        
 للمتهم الذي صدر لصالحة حكماً بانقـضاء 

الدعوى الجنائية في أن يطعن علـى هـذا         
   .الحكم لأنه صدر لصالحة

اصـة مـن قبـل      ضرورة إعطاء أهمية خ    -5
السلطة القضائية ووزارة العدل في الـبلاد       
العربية لموضوع بدائل إجراءات الـدعوى      
الجزائية وأسوة بتلك الأهمية المعطـاة لـه        
على الصعيد الدولي وتحديداً من قبل هيئـة        

 . الأمم المتحدة

 جامعـة الـدول العربيـة       نقترح أن تقـوم    -6
ومجلس وزراء العدل العرب إعداد مشروع      

عربي استرشـادي موحـد لبـدائل       قانون  
 أنإجراءات الدعوى الجزائيـة، إذ سـبق        

أعدت جامعة الدول العربيـة مـشروعات       
قوانين عربية استرشادية موحدة في مجـال       

 إذ فائدته محققة    أنالإجراءات الجنائية، كما    
 يسهم فـي توحيـد القواعـد        أنمن شأنه   

 .القانونية الجنائية في البلاد العربية

 مركــز عربــي يهــتم ضــرورة إنــشاء -7
بالدراسات المقارنة والبحوث المتعلقة ببدائل     
إجراءات الدعوى الجزائية سواء أكانت بين      

 مـع   أوالقوانين العربية مع بعضها البعض      
القوانين الأجنبية ، نظراً لتزايد أهميتها في       
الوقت الحاضر، لأن تطبيق بدائل إجراءات      
الدعوى الجزائية على أرض الواقـع هـو        

 . ل لنظام العدالة المجتمعيةإعما
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 .2002 لسنة 46

 الإجراءات الجنائية القطري رقم     قانون -8
 .2004 لسنة 23

 الإجراءات الجزائية العماني رقم     قانون -9
 .1999 لسنة 97

 الإجراءات الجنائية المصري رقم     قانون -10
 .1950نة  لس150

قانون المسطرة الجنائية المغربي رقـم       -11
 .2002لسنة ) 01-22(

 الإجراءات الجنائيـة الـسوداني      قانون -12
  .1991لسنة 

 لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم      -13
1937. 

 .1949قانون العقوبات السوري لسنة  -14



 101

 . 1943قانون العقوبات اللبناني لسنة  -15

لسنة ) 16(قانون العقوبات الأردني رقم      -16
1960. 

 . 1953قانون العقوبات الليبي لسنة  -17

18- French Criminal Procedure 
Code 

19- French Penal Code 
  

  :مواقع الإنترنت: ثالثاً
  

إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة الذي       -1
 .اعتمده المؤتمر العاشر للأمم المتحدة

ww.aihr.org.tn/arabic/convinter/C
onventions/HTML/decVienneCri
me    

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة       -2
 .والسياسية

hrc/bodies/english/org.ohchr.www
gcart/docs/  

 
الوسائل البديلة لحل المنازعات في  -3

  المغرب
Act/ar/ma.gov.justice.www://http

actualite?aspx.Actualite/ualites  
  

  بروز العدالة المجتمعية  دنيس مالوني،4- 
 
http://usinfo.state.gov/journals/itd
hr/ 

  
                                  

 
 

  


